
54

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 25، المجلد 9، السنة الثالثة | كانون الثاني )يناير( 2026 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

إعداد: الباحث / ماهر أحمد الجنّون | الجمهوريّة اللبنانيّة 
دكتوراه في القانون الخاص | الجامعة الإسلاميّة في لبنان

E-mail : Mahra73@hotmail.com   | https://orcid.org/0009-0003-1377-5366
 https://doi.org/10.70758/elqarar/9.25.3

تاريخ النشر: 2026/1/15تاريخ القبول: 2026/1/3تاريخ الاستلام: 2025/12/31

العمالة  إقتصاديّة في ضوء خطّة حماية  الصّرف لأسباب  الوقائيّة على  الرّقابة  أحمد،  ماهر  الجنّون،  أحمد  ماهر  الجنّون،  لللالاقتباس:قتباس: 
)PSE( وحدود جزاء البطلان، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد التاسع، العدد 25، السنة الثانية، ، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد التاسع، العدد 25، السنة الثانية، 

https://doi.org/10.70758/elqarar/9.25.3https://doi.org/10.70758/elqarar/9.25.3   .   .80-5480-54 20262026، ص-ص ، ص-ص
المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث الرّقابــة الوقائيّــة علــى الصّــرف لأســباب إقتصاديّــة، بإعتبارهــا إشــكاليّة محوريّــة فــي 
قانــون العمــل المُعاصــر، تهــدفُ إلــى الموازنــة بيــن متطلّبــات حريّــة الإدارة لصاحــب العمــل والحــق فــي 
الإســتقرار المهنــيّ والإجتماعــيّ للأجيــر. كمــا ينطلــق البحــث مــن تحليــل الإطــار القانونــيّ الفرنســيّ، ولا 
ســيّما نظــام خطّــة حمايــة العمالــة )PSE(، الــذي يتبنّــى مقاربــة وقائيّــة إســتباقيّةً تهــدفُ إلــى تحجيــم آثــار 
الصّــرف الجماعــيّ. ويتحقّــق ذلــك عبــر فــرض التزامــات فعليّــة علــى ربِّ العمــل بمــا فيهــا إعــادة التأهيــل، 
والإدمــاج المهنــيّ، وتصنيــف الوظائــف، وكل ذلــك تحــت رقابــة إداريّــة إســتباقيةً تضمــن فاعليّــة الحمايــة 
الإجتماعيّــة. يبــرزُ البحــث أنّ المشــرّع الفرنســيّ قــد عــزّز فعاليّــة الرقابــة بإقــرار جــزاء البطــان فــي حــال 
غيــاب خطــة حمايــة العمالــة أو قصورهــا الجوهــريّ، ممّــا جعــل مــن إحتــرام مضمــون الخطّــة شــرطا 
أساســيّاً لمشــروعيّة الصّــرف الجماعــيّ، وأضفــى طابعــاً ردعيّــاً علــى الحمايــة الوقائيّــة. وفــي المقابــل، 
يظهــر البحــث محدوديّــة المقاربــة اللبنانيّــة التــي تقتصــر علــى الإبــاغ والتشــاور المُســبق مــع وزارة العمــل، 
ــة فعّالــة، ممّــا يُقــوّض القــدرة علــى كبــح الصّــرف  ــة مُتكاملــة أو جــزاءات وقائيّ ــات قانونيّ دون إرســاء آليّ
العشــوائيّ وضمــان الإســتقرار الوظيفــيّ. ويخلــصُ البحــث عبــر مقاربــة تحليليّــة مقارنــة، إلــى أنّ فعاليّــة 
الحمايــة مــن الصّــرف لأســباب إقتصاديّــة ترتبــط بمــدى إلزاميّــة الرقابــة الوقائيّــة وجزاءاتهــا. كذلــك، يؤكــد 
أنّ إســتلهام النّمــوذج الفرنســيّ وتكييفــه مــع الخصوصيّــة المؤسســاتيّة اللبنانيّــة مــن شــأنه تحقيــق تــوازن 

مســتقرٍ بيــن مرونــة المؤسّســة والأمــانِ الوظيفــيِّ للأجيــر.
 ،)PSE( الكلمــات المُفتاحيّــة: الصّــرف لأســباب إقتصاديّــة، الرّقابــة الوقائيّــة، خطّــة حمايــة العمالــة

جــزاء البطــان، الصّــرف الجماعــيّ، قانــون العمــل، حمايــة الأجيــر.

 )PSE( الرّقابة الوقائيّة على الصّرف لأسباب إقتصاديّة في ضوء خطّة حماية العمالة
وحدود جزاء البطلان
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Abstract
This research addresses preventive control of spending for economic reasons as a central 
problem in contemporary labor law, aiming to balance the requirements of freedom of 
management for the employer with the right to professional and social stability for the 
employee. The study analyzes the French legal framework, specifically the Employment 
Protection Plan (PSE), which adopts a proactive approach to mitigate the impact of col-
lective dismissals. This system imposes substantive obligations on employers, such as vo-
cational reintegration, under administrative oversight. Furthermore, the French legislature 
reinforced this by instituting a penalty of nullity for the absence or deficiency of the plan, 
rendering compliance a prerequisite for the legality of such dismissals. On the other hand, 
the research shows the shortcomings of the Lebanese approach, which is limited to prior 
reporting and consultation with the Ministry of Labor, without establishing integrated legal 
mechanisms, which undermines the ability to curb random spending. Further, applying a 
comparative analytical methodology, the study concludes that effective protection hinges 
on the enforceability of preventive oversight and its associated sanctions. It further asserts 
that adapting the French model to the Lebanese institutional context would establish a sus-
tainable balance between corporate flexibility and job security.
Keywords: Economic dismissal, Preventive control, Employment Protection Plan (PSE), 
Nullity, Collective dismissal, Labor law, Employee protection.
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المقدمة
أدّت التحــولات الاقتصاديــة البنيويــة التــي عرفتهــا المؤسســات المعاصــرة، ولا ســيما فــي فتــرات الأزمــات 
الماليــة وإعــادة الهيكلــة، إلــى تكثيــف اللجــوء إلــى الصــرف لأســباب اقتصاديــة، بمــا جعلــه أحــد أكثــر 
إثــارةً للإشــكاليات القانونيــة والاجتماعيــة. فبالرغــم مــن  مظاهــر الســلطة التنظيميــة لصاحــب العمــل 
الاعتــراف المبدئــي بحــق صاحــب العمــل فــي تســيير مؤسســته والتكيّــف مــع متطلبــات الســوق، فــإن هــذا 
الحــق لا يمكــن ممارســته بمعــزل عــن مقتضيــات حمايــة الأجيــر وضمــان الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار 
المهنــي، وهــو مــا دفــع التشــريعات الحديثــة إلــى البحــث عــن آليــات تــوازن دقيقــة بيــن متطلبــات المرونــة 

الاقتصاديــة وضــرورات الحمايــة الاجتماعيــة.

وفــي هــذا الإطــار، تميّــز التشــريع الفرنســي بتطويــر مقاربــة وقائيــة متقدمــة فــي مواجهــة الصــرف الجماعــي 
 Plan de sauvegarde de l’Emploi( لأســباب اقتصادية، تمثلت في إقرار خطة حماية العمالة
PSE –(، التــي أدرجــت فــي قانــون العمــل الفرنســي بموجــب المــواد L.1233-61 ومــا يليهــا، بمقتضــى 
قانــون التحديــث الاجتماعــي الصــادر فــي 17 كانــون الثانــي 2002، ثــم عــزّزت بموجــب قانــون تأميــن 
العمــل الصــادر فــي 14 حزيــران )))2013. وقــد كرّســت هــذه الخطــة التزامــاً قانونيــاً علــى عاتــق صاحــب 
العمــل، لا يقتصــر علــى تنظيــم إجــراءات الصــرف، بــل يفــرض اعتمــاد تدابيــر فعليــة تهــدف إلــى تفــادي 

الصــرف أو الحــد مــن آثــاره، ولا ســيما مــن خــال إعــادة الإدمــاج المهنــي والتأهيــل وإعــادة التصنيــف))).

وتتجلّــى خصوصيــة نظــام الـــPSE فــي كونــه يقــوم علــى رقابــة إداريــة مســبقة ذات طابــع إلزامــي، تجعــل 
مــن موافقــة الإدارة شــرطاً جوهريــاً لصحــة الصــرف الجماعــي، وتربــط مشــروعيته بمــدى كفايــة التدابيــر 
الاجتماعيــة المقترحــة وتناســبها مــع الإمكانــات الماليــة والبشــرية للمؤسســة أو المجموعــة التــي تنتمــي 
إليهــا))). وقــد عــزّز الاجتهــاد القضائــي الفرنســي هــذا التوجــه، إذ اســتقر قضــاء محكمــة النقــض علــى 
اعتبــار أن غيــاب خطــة حمايــة العمالــة أو قصورهــا الجوهــري يــؤدّي إلــى بطــان إجــراءات الصــرف، 
باعتبار أن الخطة تشكل الركيزة الإجرائية الأساسية التي يقوم عليها الصرف الاقتصادي الجماعي))).

فــي المقابــل، يظهــر النظــام اللبنانــي أكثــر تحفظــاً فــي اعتمــاده للرقابــة الوقائيــة، إذ يكتفــي قانــون العمــل، 
ولا ســيما بموجــب الفقــرة »و« مــن المــادة 50، بإلــزام صاحــب العمــل بإبــاغ وزارة العمــل وفتــح بــاب 
التشــاور المســبق، مــن دون أن يمنــح الإدارة ســلطة فعليــة فــي وقــف مشــروع الصــرف أو تعديلــه، أو 

(1) Code du travail français, articles L.1233-61 et suivants, tel que modifié par la Loi No 73-2002 du 17 
Janvier 2002, et la Loi No 504-2013 du 14 Juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi.

(2) Bernard TEYSSIÉ, Droit du travail, 9ème édition, LGDJ, Paris, 2018, P. 612.
(3) Jean PÉLISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, 16ème édition, dalloz, Paris, 

2019, P. 1085.
(4) Cour de cassation française, chambre sociale, arret samaritaine, BULL. civ, V, No 123, 5 avril 1995, 

puis arret du 8 juin 2011, No 10-13. 596.
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فــرض تدابيــر ملزمــة للحفــاظ علــى العمالــة. كمــا أن غيــاب إطــار قانونــي متكامــل ينظــم مراحــل الصــرف 
الجماعــي يحــدد جــزاءً وقائيــاً صريحــاً فــي حــال الإخــال بموجباتــه، يحــدّ مــن فعاليــة الحمايــة المســبقة، 
ويجعــل الرقابــة القضائيــة اللاحقــة، المتمثلــة غالبــاً بالتعويــض، الأداة الأساســية لمعالجــة النزاعــات الناشــئة 

عــن الصــرف.

وعليــه، تنصــبّ إشــكالية هــذا البحــث علــى مــدى فعاليــة الرقابــة الوقائيــة علــى الصــرف لأســباب اقتصاديــة 
كآليــة قانونيــة لتحقيــق التــوازن بيــن حريــة تســيير المؤسســة وحمايــة الأجيــر، وعلــى حــدود جــزاء البطــان 
بوصفــه أداة ردعيــة مرتبطــة بغيــاب أو قصــور هــذه الرقابــة، مــع تقييــم إمكانيــة اســتلهام النمــوذج الفرنســي 

لتطويــر الإطــار القانونــي اللبنانــي فــي هــذا المجــال.

بناءً على ما تقدّم سوف نقسّم البحث إلى قسمين رئيسيين:

المبحث الأول: النظام القانوني لخطة حماية العمالة كآلية وقائية من الصرف الجماعي في فرنسا.

.)PSE( المبحث الثاني: البطلان كأثر قانوني لقصور أو انعدام خطة حماية العمل



58

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 25، المجلد 9، السنة الثالثة | كانون الثاني )يناير( 2026 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الأول: النظام القانوني لخطة حماية العمالة كآلية وقائية من الصرف 
الجماعي في فرنسا

تعــد خطــة حمايــة العمالــة )PSE( مــن أهــم الأدوات التــي أوجدهــا المشــرع الفرنســي للحــد مــن الآثــار 
الاجتماعيــة المترتبــة علــى الصــرف الجماعــي لأســباب اقتصاديــة، حيــث تهــدف إلــى تأميــن اســتمرار 
العمالــة قــدر الإمــكان مــن خــال فــرض التزامــات علــى صاحــب العمــل فــي مرحلــة مــا قبــل الصــرف. 
وقــد أدرج هــذا النظــام فــي قانــون العمــل الفرنســي بموجــب المــواد L. 1233-61 ومــا يليهــا التــي أُدخلــت 
أساســاً بمقتضــى قانــون التحديــث الاجتماعــي 2002/1/17 والــذي جــاء ليعــزز الضمانــات الاجتماعيــة 

للأجــراء المهدديــن بفقــدان عملهــم.

وتعتبــر هــذه الخطــة أداة ذات طابــع مــزدوج: فهــي مــن جهــة إجــراء إداري إلزامــي يخضــع لرقابــة الإدارة، 
ومــن جهــة أخــرى آليــة ذات مضمــون اجتماعــي تعكــس مبــدأ التضامــن داخــل المؤسســة.

 La sécurisation de« بـــ  والمتعلقــة   2013/6/14 بتاريــخ  الصــادرة  الإصلاحــات  عــززت  كمــا 
 L. 1233-57-4 بموجــب المــادة PSE ســلطة الإدارة فــي الموافقــة أو رفــض خطــة الـــ ،»l’emploi
 Comité social( مــن قانــون العمــل، وألزمــت صاحــب العمــل بفتــح مشــاورات فعليــة مــع ممثلــي العمــال
et économique- CSE( وفقاً لأحكام المواد L.1233-31- L. 1233-30 من قانون العمل.

وقــد أكــدت محكمــة النقــض الفرنســية فــي عــدة قــرارات أن احتــرام مضمــون الخطــة وإجراءاتهــا يعــد شــرطاً 
جوهريــاً لمشــروعية عمليــة الصــرف، والــذي شــدد علــى وجــوب أن تتضمــن الخطــة تدابيــر حقيقيــة لإعــادة 
الإدمــاج المهنــي)))، كمــا أوضحــت بأحــد قراراتهــا))) أن رقابــة الإدارة تشــمل التحقــق مــن ملاءمــة التدابيــر 
الاجتماعيــة مــع الوســائل الماليــة للمؤسســة ويســتند الإطــار القانونــي للـــ PSE كذلــك إلــى المبــادئ التــي 
كرســتها محكمــة العــدل الأوروبيــة )CJUE( ولا ســيما التوجيــه رقــم )))CE/1998/59 بشــأن التقريــب 
بيــن تشــريعات الــدول الأعضــاء فــي مجــال الصــرف الجماعــي والــذي ألهــم المشــرع الفرنســي فــي تحديــد 

نطــاق تطبيــق الخطــة.

وبذلــك يمكــن القــول أن خطــة حمايــة العمالــة تمثــل نموذجــاً متكامــاً للتــوازن بيــن حريــة تســيير المؤسســة 
والحــق فــي الأمــان الاجتماعــي والمهنــي للأجــراء)))، بمــا يجعلهــا المرجــع التشــريعي الأبــرز فــي مجــال 

الوقايــة مــن البطالــة الناتجــة عــن التحــولات الاقتصاديــة.

 (1) Cass. Soc, 8/6/2016, N 15-25.210, Bull. Civ, V, p. 412.
 (2) Cass. Soc 26/1/2017, N 15-24.406, RJS, 3/2017, p. 145.
 (3) CJUE, Directive 1998/59-CE du 20/7/1998, relative aux licenciements collectifs.
 (4) Bernard TEYSSIÉ , droit du travail, relations collectives, france, Dalloz, Paris, 2021, P. 715 à 735.
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:)PSE( المطلب الأول – نطاق الصرف الجماعي الموجب لإعداد خطة حماية العمالة

فــي إطــار إجــراءات الصــرف الجماعــي الواســع، لا يشــترط إجــراء المقابلــة المســبقة مــع الأجــراء، غيــر 
أن إعــداد خطــة حمايــة العمالــة )PSE( يعــد إلزاميــاً بالنســبة للمؤسســات التــي تضــم خمســين أجيــراً علــى 
الأقــل)))، والتــي تنــوي صــرف عشــرة أجــراء أو أكثــر خــال فتــرة ثلاثيــن يومــاً. أمــا صاحــب العمــل الــذي 
يعتــزم صــرف أقــل مــن عشــرة أجــراء فيجــوز لــه إعــداد خطــة حمايــة العمالــة بشــكل اختيــاري، ولــن يكــون 

ملزمــاً بالمتطلبــات التشــريعية فــي حــال كان إعــداد الخطــة يتــم بصــورة طوعيــة))).

تطــرح بدايــة مســألة احتســاب الحــد الأدنــى لعــدد الأجــراء عندمــا تنتمــي المؤسســة إلــى مجموعــة مــن 
الشــركات فقــد يُعتقــد أن عــدد الأجــراء العامليــن فــي المجموعــة بأكملهــا أو فــي أحــد فروعهــا يؤخــذ فــي 
الاعتبــار ضمــن هــذا الحســاب، إلا أن الاجتهــاد الفرنســي اســتقر علــى أن تقديــر الحــد الأدنــى للأجــراء 
يتــم علــى مســتوى المؤسســة نفســها وليــس علــى مســتوى المجموعة))).وفــي حــال كانــت المؤسســة تابعــة 
لشــركة أجنبيــة فــإن الحــد الأدنــى المطلــوب مــن خمســين أجيــراً يحتســب فقــط بالنســبة للأجــراء العامليــن 
فــي فرنســا))).وعندما تكــون المؤسســة جــزءاً مــن وحــدة اقتصاديــة واجتماعيــة فــإن الحــد المعتمــد هــو حــد 

المؤسســة ذاتهــا))).

وقــد أراد المشــرع الفرنســي أن يفــرض رقابــة أكبــر صرامــة علــى عمليــات الصــرف الجماعــي التــي تشــمل 
عشــرة أجــراء علــى الأقــل إذ يجــب أن يكــون مشــروع الصــرف الجماعــي الواســع معروفــاً مــن قبــل الســلطة 
الإداريــة المختصــة. ومــع ذلــك يمكــن القــول أن هــذه الرقابــة قــد تعــززت عمليــاً مــن خــال آليــة المراقبــة 
المســبقة التــي فرضهــا قانــون 2013/6/14 علــى صاحــب العمــل. ويبــدو مــن الضــروري التذكيــر بــأن 
قبــل صــدور هــذا القانــون كانــت إجــراءات الصــرف التــي تقــل عــن عشــرة أجــراء لا تســتوجب إبــاغ الإدارة 
إلا فــي مرحلــة مــا بعــد الصــرف. وقــد ســمح هــذا النظــام الجديــد بتفــادي تهــرب صاحــب العمــل مــن التــزام 
جديــد قــد يثنيــه عــن اســتخدام إجــراءات الصــرف لأســباب تتعلــق بالربحيــة الاقتصاديــة البحتــة))). بموجــب 
المــادة L.1233-61 مــن قانــون العمــل الفرنســي يلــزم صاحــب العمــل بوضــع خطــة حمايــة العمالــة 
))PSE بهــدف تفــادي أو الحــد مــن عمليــات الصــرف، ويتعيــن عليــه أيضــاً إعــداد خطــة لإعــادة الإدمــاج 
المهنــي )Plan de reclassement( تتضمــن مجموعــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى إعــادة توظيــف 

العمــال داخليــاً أو خارجيــاً.

 (1) En vertu des articles L. 1233- et 61 et suivants du code du travail, ISSUS de la loi relative à la simplifi-
cation du droit et des démarches administratives (L. N 2012-387, 22/3/2012, art. 43).

(2) Cass. Soc, 10/6/2015, N 14-10.031, 14-10.032,   14-10.033, 14-10.034, 14-10.035
(3) Cass. Soc, 16/11/2010, N 09-69. 485.
(4) Cass. Soc, 23/9/2008, N 07-428.62
(5) Cass. Soc, 16/1/2008, N 06-46.313.
(6) Catherine ZARBA, le licenciement économique dans les groupes de sociétés, droits université d’Avi-

non, thése pour l’obtention du grade de docteur en droit, France, 2015.
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فالمــادة L.1233-62 تنــص علــى أن صاحــب العمــل يمكنــه أن يــدرج ضمــن الخطــة تدابيــر تتعلــق 
بإعــادة التأهيــل المهنــي أو التدريــب أو تخفيــض ســاعات العمــل أو دعــم إنشــاء أنشــطة جديــدة، وهكــذا 
يعــد مضمــون خطــة حمايــة العمالــة بمثابــة برنامــج اجتماعــي شــامل يهــدف إلــى الحــد مــن الآثــار الســلبية 

لعمليــات الصــرف الجماعــي علــى العمالــة داخــل المؤسســة.

وفــي الحالــة التــي تصبــح فيهــا عمليــات الصــرف أمــراً لا مفــر منــه بســبب الوضــع المالــي أو الصحــي 
فــي المؤسســة يجــب أن تهــدف خطــة حمايــة العمالــة إلــى الحــد مــن الصــرف عبــر اعتمــاد بدائــل مختلفــة.

فيمكــن لصاحــب العمــل أن يقتــرح اتفاقــات للإنهــاء الرضائــي للعقــود، أو التقاعــد المبكــر، أو التــرك 
الطوعــي، غيــر أن صحــة هــذه الإجــراءات تبقــى مشــروطة بوجــود ســبب اقتصــادي مشــروع يبررهــا.

وقد حرص المشــرع الفرنســي على تفادي أي محاولة للالتفاف على الخطة إذ قد يُغري صاحب العمل 
تجــاوز الحــد الأدنــى المطلــوب لتفــادي أعــداد خطــة PSE لذلــك يلــزم القانــون المجموعــة الاقتصاديــة 
بالمســاهمة فــي إعــداد خطــة كافيــة لحمايــة العمالــة )الفقــرة الأولــى(، ويمكــن إعدادهــا عــن طريــق التفــاوض 

مــع ممثلــي العمــال أو مــن قبــل صاحــب العمــل بشــكل أحــادي )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى - دور المجموعة الاقتصادية في ضمان كفاية خطة حماية العمالة:

إن واجــب اعــداد خطــة حمايــة العمالــة )PSE( يجــب أن ينفــذ مــع الأخــذ بالاعتبــار الإمكانــات التــي 
L. 1235- تمتلكهــا الشــركة أو المجموعــة الاقتصاديــة التــي تنتمــي إليهــا. فقــد نــص المشــرع فــي المــادة
10 الفقــرة الثانيــة مــن قانــون العمــل الفرنســي علــى أن تُقيّــم مشــروعية خطــة حمايــة العمالــة بالنظــر إلــى 

الوســائل المتاحــة للمؤسســة أو للوحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجموعــة.

ويســتدل مــن ذلــك علــى أن المشــرع أقــر مبــدأ التناســب فــي إعــداد خطــة حمايــة العمالــة، فــإن مــدى فعاليــة 
الخطــة يقــدر تبعــاً للوســائل الماليــة وفــرص إعــادة الإدمــاج التــي يمكــن أن يوفرهــا صاحــب العمــل أو 

المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا.

ولذلــك فــإن عمليــات الصــرف داخــل المجموعــة الكبــرى التــي تمتلــك إمكانــات ماليــة وبشــرية واســعة يجــب 
أن ترفــق بخطــط تعكــس حجــم الوســائل الماديــة الفعليــة المتوفــرة لــدى المؤسســة))).

يجــب تقييــم خطــة حمايــة العمالــة أيضــاً فــي ضــوء الوضــع الاقتصــادي وفــرص التشــغيل المتاحــة داخــل 
المجموعة.

Fralib Sourc�« في قضية )Aix- en provence )ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف في) 
ing« قضــت المحكمــة بــأن الإجــراءات المقترحــة ضمــن الخطــة يجــب أن تتناســب مــع الإمكانــات الماليــة 

 (1) Catherine ZARBA, le licenciement économique dans le groupes de sociétés, op.cit., p. 67.
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والماديــة الكبيــرة للمجموعــة. وقــد تــم تأكيــد هــذا المبــدأ مــن قبــل محكمــة النقــض الفرنســية))) فــي قرارهــا 
حيــث ميــزت بيــن الخطــة التــي تُعــدّ فــي شــركة مســتقلة وتلــك التــي تعــد فــي إطــار شــركة تابعــة لمجموعــة 
اقتصاديــة، وبالتالــي يتعيــن أن تكــون خطــة حمايــة العمالــة الخاصــة بشــركة تنتمــي إلــى مجموعــة أكثــر 

شــمولية وفعاليــة مــن الخطــة التــي تضعهــا مؤسســة منفــردة.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن صاحــب العمــل الــذي يــدرج ضمــن خطــة حمايــة العمالــة عروضــاً لإعــادة 
الإدمــاج المهنــي عليــه أن يعمــل جديــاً علــى توفيــر فــرص عمــل بديلــة جديــة للأجــراء.

ويجــب أن يبــذل كل الجهــود لضمــان اســتمرار العقــد مــن خــال هــذه العــروض. وبمعنــى آخــر لا يكفــي 
تقديــم عــروض نظريــة أو وهميــة بــل يجــب أن تكــون عــروض إعــادة التوظيــف واقعيــة وممكنــة التنفيــذ لأن 

صاحــب العمــل ملــزم قانونــاً باقتــراح إعــادة ادمــاج ممكنــة لا صوريــة.

غيــر أن قانــون النمــو والنشــاط والمســاواة فــي الفــرص الصــادر فــي 2015/8/6 قــد وضــع حــداً لمســاهمة 
المجموعــة الاقتصاديــة فــي خطــة حمايــة العمالــة وذلــك فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا إحــدى الشــركات 
التابعــة للمجموعــة خاضعــة لإجــراء جماعــي )كتصفيــة أو تســوية قضائيــة(، فقــد قــرر المشــرع فــي هــذه 
الحالــة بــأن خطــة حمايــة العمالــة تُقصــر علــى المؤسســة المعنيــة فقــط دون ســواها مــن الشــركات التابعــة 

للمجموعــة.

وفــي جميــع الأحــوال يمكــن أن تصــدر خطــة حمايــة العمالــة إمــا عــن عمــل أحــادي الجانــب مــن صاحــب 
العمــل أو عــن اتفــاق تفاوضــي جماعــي مــع الهيئــات الممثلــة للأجــراء.

الفقرة الثانية - إعداد خطة حماية العمالة عبر الاتفاق الجماعي أو القرار الأحادي:

 Accord national interprofessionnel-( تنــص المــادة /20/ مــن الاتفــاق الوطنــي المهنــي العــام
ANI( المــؤرخ فــي 2013/1/11 والــذي نقــل جــزء منــه بموجــب قانــون 2013/6/14 علــى إصــاح 
خطــة حمايــة العمالــة. وتنــص أحــكام هــذا القانــون علــى أن خطــة حمايــة العمالــة يمكــن أن تعــد إمــا فــي 
إطــار اتفــاق جماعــي بالأغلبيــة بيــن صاحــب العمــل وممثلــي النقابــات أو بموجــب عمــل أحــادي يصــدر 

عــن صاحــب العمــل نفســه بعــد استشــارة لجنــة المؤسســة.

 ينــص القانــون الصــادر فــي 2013/6/14 علــى إمكانيــة إبــرام اتفــاق جماعــي بيــن صاحــب العمــل 
وممثلــي النقابــات العماليــة المشــار إليهــم فــي المــادة L.1233-24-1 مــن قانــون العمــل الفرنســي 

ويتعيــن علــى الإدارة أن تبلــغ بوجــود مفاوضــات جاريــة بهــذا الشــأن.

كمــا تملــك مهلــة 15 يومــاً للاطــاع علــى مضمــون الاتفــاق والتحقــق مــن مــدى تناســبه مــع إمكانــات 

 (1) C.A, AIX en Provence, 17/11/2011, N 2011/705.
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الاقتصاديــة. المجموعــة 

وبحســب بعــض الفقــه))) فــإن إصــاح إجــراءات الصــرف جــاء ليؤكــد علــى الرهــان علــى التفــاوض 
الجماعــي كخيــار أساســي. وبمجــرد إعــداد الخطــة يجــب أن تحــال إلــى الإدارة للموافقــة وفقــاً لأحــكام 

العمــل. قانــون  مــن   L.1233-57-1 المــادة 

ويمثــل إعــداد خطــة حمايــة العمالــة عبــر التفــاوض حافــزاً تشــريعياً للحفــاظ علــى فــرص العمــل، إذ يعــد 
هــذا النظــام أداة اســتباقية فعالــة لمواجهــة الصــرف الاقتصــادي داخــل المجموعــة، وفــي حــال غيــاب اتفــاق 
كلــي أو جزئــي فــإن كامــل مضمــون الخطــة ســيدرج فــي العمــل الأحــادي الــذي تصــادق عليــه الإدارة))).

وتنــص المــادة L.1233-24-4 مــن قانــون العمــل الفرنســي أنــه فــي حــال غيــاب الاتفــاق المنصــوص 
عليــه فــي المــادة L.1233-24-1 يعــد صاحــب العمــل بعــد الاجتمــاع الأخيــر للجنــة المؤسســة وثيقــة 
L.1233-24- تحــدد مضمــون خطــة حمايــة العمالــة وتوضــح العناصــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة

2 وذلــك فــي إطــار الأحــكام القانونيــة أو الاتفاقيــة الســارية.

ويجــوز لصاحــب العمــل أن يضــع خطــة حمايــة العمالــة بمبــاردة منــه وأن يدمــج فيهــا التدابيــر الهادفــة 
إلــى تســهيل الحفــاظ علــى فــرص العمــل، علــى أن تقــدم لاحقــاً إلــى المديريــة الإقليميــة للشــركات والمنافســة 

والاســتهلاك والعمــل والتوظيــف للمصادقــة عليهــا.

 ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة ضمنية على الخطة، أما إذا عبرت الإدارة عن ملاحظات خلال 
مهلــة 21 يومــاً أو اقتراحــات لإضافــة أو تعديــل بعــض عناصــر الخطــة فيتعيــن علــى صاحــب العمــل 
أن يعــدل محتــوى الخطــة وفقــاً لتلــك الملاحظــات كمــا يجــب علــى الإدارة أن تتحقــق مــن أن محتــوى 
الخطــة متناســب مــع إمكانــات المجموعــة الاقتصاديــة قبــل أن تصــادق عليهــا نهائياً.وتتســم مشــاركة 
الإدارة بأهميــة خاصــة إذ تســهم فــي الحــد مــن مخاطــر إســاءة اســتعمال هــذا الإجــراء أو تحويــر أهدافــه 
عــن غاياتــه الأصليــة، لذلــك ســوف نتطــرّق إلــى الــدور الوقائــي للتفــاوض الجماعــي فــي حمايــة فــرص 

العمــل )المطلــب الثانــي(.

المطلب الثاني – الدور الوقائي للتفاوض الجماعي في حماية فرص العمل:

إن التفــاوض بشــأن الحفــاظ علــى فــرص العمــل ممكــن مــن خــال الاتفــاق الأكثــري فــي إطــار خطــة 
الحمايــة العماليــة )الفقــرة الأولــى(، كمــا يمكــن أيضــاً مــن خــال اتفاقــات الحفــاظ علــى العمــل التــي تهــدف 
إلــى تفــادي اللجــوء إلــى الصــرف. وإمكانيــة الاســتفادة مــن نمــوذج PSE لتطويــر الرقابــة الوقائيــة علــى 

الصــرف فــي لبنــان )الفقــرة الثانيــة(.
(1) Gérard COUTURIER, Un nouveau droit des (grands) licenciements collectifs, Dr. Soc, N 10/10/2013, 

p. 814.
 (2) Catherine ZARBA, op.cit, p. 69.
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الفقرة الأولى – دور الاتفاق الأكثري في ضبط مضمون خطة حماية العمالة:

يملــك صاحــب العمــل أو المجموعــة التــي تواجــه صعوبــات اقتصاديــة إمكانيــة اقتــراح تعديــل فــي عقــد 
عمــل الأجيــر لضمــان اســتمرارية التوظيــف دون اللجــوء إلــى الصــرف.

وتنــص المــادة L.1222-6 مــن قانــون العمــل الفرنســي علــى أنــه عندمــا يعتــزم صاحــب العمــل تعديــل 
عنصــر جوهــري فــي عقــد العمــل لأحــد الأســباب الاقتصاديــة يقــدم الاقتــراح إلــى الأجيــر، فــإذا رفضــه 

الأجيــر يحــق لــرب العمــل اللجــوء إلــى الصــرف الاقتصــادي.

وبالتالــي فــإن رفــض الأجيــر للتعديــل يفعّــل إجــراء الصــرف الاقتصــادي مــع تطبيــق الضمانــات القانونيــة 
ذات الصلــة وخاصــة تلــك الــواردة فــي المــادة L.1233-3 مــن قانــون العمــل المتعلقــة بموجبــات إعــادة 

.)PSE( التصنيــف والتعويضــات الوقائيــة فــي إطــار خطــة حمايــة العمالــة

قبــل صــدور قانــون تأميــن العمــل، كان يمكــن توقــع مضمــون خطــة حمايــة العمالــة عبــر اتفاقــات منهجيــة، 
أمــا اليــوم فــإن الاتفــاق الأكثــري وحــده هــو الــذي يتيــح هــذه الإمكانيــة.

ولهــذا الســبب أصبــح ينظــر إلــى خطــة حمايــة العمالــة علــى أنهــا آليــة تفاوضيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
العمــل، أكثــر منهــا مجــرد وســيلة لمعالجــة الصــرف الاقتصادي.وتنــص المــادة L.1233-24-1 مــن 
قانــون العمــل الفرنســي علــى أن مضمــون خطــة حمايــة العمالــة يمكــن أن يكــون محــل تفــاوض، وتبقــى 
القيــود الوحيــدة علــى هــذا التفــاوض محصــورة فــي قائمــة حصريــة مــن العناصــر الإلزاميــة لا يمكــن التنــازل 

عنهــا، وتشــمل:

واجب التدريب والتأهيل وإعادة التصنيف. 	-
إجراء استشارة ممثلي الأجراء. 	-

تدابير المرافقة الاجتماعية. 	-
الإجراءات الخاصة بالصرف الجماعي. 	-

وتنــص المــادة L.1233-24-2 مــن قانــون العمــل علــى أن الاتفــاق الأكثــري يمكــن أن يتنــاول كيفيــة 
المادتيــن L.1233-4 و  فــي  التدريــب والتأهيــل وإعــادة التصنيــف المنصــوص عليهــا  تنفيــذ تدابيــر 

.L.1233-4-1

ويعنــي ذلــك أن الالتزامــات القانونيــة فــي مجــال التدريــب والتأهيــل وإعــادة التصنيــف، رغــم كونهــا إلزاميــة 
يمكــن التفــاوض حــول أســلوب تطبيقهــا، وهــذا يســمح بالوصــول إلــى أهــداف اســتباقية لتفــادي عمليــات 

الصــرف الاقتصاديــة.

وتتدخــل الإدارة فــي جميــع الأحــوال للمصادقــة علــى الاتفــاق إذا تبيــن لهــا أن خطــة حمايــة العمالــة المقــررة 
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جدية وذات مصداقية))). ويمكن أن يتحقق الحفاظ التفاوضي على العمل بوســائل متعددة منها:

الحفاظ على العمل المتكافئ. 	-
واجب التأهيل والتدريب. 	-

إعطاء الأولوية للحفاظ على توظيف كبار السن. 	-

الفقرة الثانية – استلهام نموذج خطة حماية العمالة الفرنسية لإصلاح الرقابة الوقائية في لبنان:

يشــكل نظــام PSE فــي فرنســا نموذجــاً رائــداً للرقابــة الإداريــة المســبقة علــى الصــرف الجماعــي لأســباب 
اقتصاديــة، فهــذا النظــام يتضمــن تدابيــر ملموســة لإعــادة الإدمــاج وإعــادة التصنيــف والتأهيــل المهنــي 
بالإضافــة إلــى المســاعدات الاجتماعيــة والنفســية، وقــد أظهــرت التجربــة الفرنســية أن الرقابــة الوقائيــة عبــر 
الـــ PSE أســهمت فــي الحــد مــن عمليــات الصــرف العشــوائية، وتشــجيع المؤسســات علــى اعتمــاد بدائــل 
للصــرف )تخفيــض ســاعات العمــل، إعــادة توزيــع الوظائــف، نقــل العمــال داخليــاً(، وخلــق ثقافــة التفــاوض 
الاجتماعــي قبــل اتخــاذ القــرارات المصيريــة داخــل المؤسســة.في المقابــل يظهــر النظــام اللبنانــي متأخــراً 

عــن هــذا النمــوذج إذ لا يكــرس رقابــة إداريــة فعليــة قبــل تنفيــذ الصــرف الجماعــي.

فالفقــرة »و« مــن المــادة /50/ عمــل تلــزم صاحــب العمــل فقــط بإبــاغ وزارة العمــل مســبقاً وفتــح بــاب 
التشــاور المســبق لكنهــا لا تمنــح الــوزارة ســلطة إيقــاف أو تعديــل مشــروع الصــرف بــل يقتصــر دورهــا علــى 

الوســاطة دون أثــر إلزامــي))).

كمــا أن جهــاز التفتيــش العمالــي يعانــي مــن نقــص فــادح فــي الكــوادر والخبــرات ممــا يجعلــه عاجــزاً عــن 
تقييــم جديــة الأســباب الاقتصاديــة أو فاعليــة التدابيــر المقترحــة.

الفعالــة داخــل  التفــاوض الجماعــي  آليــات  الحــوار الاجتماعــي وغيــاب  المشــكلة مــع ضعــف  وتتفاقــم 
المؤسســات بحيــث تبقــى العلاقــة بيــن الأجيــر وصاحــب العمــل فرديــة الطابــع، تخضــع فــي أغلــب الأحيــان 

لموازيــن القــوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

المــواد  يشــبه  إطــاراً متكامــاً  اللبنانــي  القانــون  إذ لا يتضمــن  التشــريعية،  العوائــق  ذلــك  إلــى  تضــاف 
L.1233-24-1 إلــى L.1233-63 مــن قانــون العمــل الفرنســي، التــي تنظــم بدقــة كل مراحــل إعــداد 
الخطــة ومصادقــة الإدارة عليهــا))). كمــا أن الوضــع الاقتصــادي الهــش للمؤسســات اللبنانيــة يجعــل مــن 
فــرض إجــراءات إضافيــة كإعــداد خطــة حمايــة العمالــة عبئــاً ماديــاً، خصوصــاً فــي ظــل غيــاب الحوافــز 

الماليــة أو الضريبيــة لتشــجيع المؤسســات علــى تطبيقهــا.

 (1) Catherine ZARBA, op.cit, p. 107-108.
))) حسن كيرة، قانون العمل اللبناني، شرح وتحليل، بيروت، دار النهضة العربية، 2014، ص 292.

))) مصطفى العوجي، القانون الاجتماعي اللبناني، بيروت، دار صادر، 2009، ص 448.
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ومع ذلك يمكن تصور إصلاح واقعي ومتدرج يقوم على:

1- تعزيــز صلاحيــات وزارة العمــل فــي مراجعــة أســباب الصــرف وإلــزام صاحــب العمــل بتقديــم 
خطــة بديلــة للحفــاظ علــى العمالــة.

2- تشــجيع الاتفاقــات الجماعيــة داخــل المؤسســات الكبــرى علــى غــرار الـــ PSE الفرنســي لتشــمل 
اعــادة التدريــب، النقــل الداخلــي، تقليــص ســاعات العمــل بــدل الصــرف.

3- إنشــاء لجنــة ثلاثيــة تضــم ممثليــن عــن وزارة العمــل والنقابــات والمؤسســة الوطنيــة للاســتخدام 
تكــون مهمتهــا دراســة مشــاريع الصــرف قبــل تنفيذهــا.

4- تفعيــل المؤسســة الوطنيــة للاســتخدام )ONA( لتلعــب دوراً اســتباقياً فــي اعــادة ادمــاج العمــال 
المصروفيــن ضمــن ســوق العمــل.

وبهذا المعنى يمكن القول أن تبني نموذج لبناني مســتوحى من الـ PSE الفرنســي يتطلب إرادة سياســية 
وتشــريعية واضحــة، وتطويــر الثقافــة القانونيــة والمؤسســاتية نحــو الرقابــة الوقائيــة بــدل الرقابــة اللاحقــة، 

بمــا يحقــق التــوازن بيــن مرونــة الســوق وحمايــة الأجيــر.

فــإذا كانــت التجربــة الفرنســية عبــر خطــة حمايــة العمالــة )PSE( قــد برهنــت علــى أهميــة تدخــل الدولــة 
كضامــن للتــوازن بيــن حريــة المؤسســة وحمايــة الأجــراء، فــإن تطبيــق أي نمــوذج مماثــل فــي لبنــان يقتضــي 
تفعيــل الأطــر الداخليــة التــي أنيطــت بهــا مهــام اجتماعيــة واقتصاديــة تتصــل مباشــرة بالتشــغيل، وإعــادة 

الاســتخدام، والتمثيــل المهنــي.

وتأتي في طليعة هذه الأطر كل من:

المؤسســة الوطنيــة للاســتخدام، بوصفهــا الجهــاز الرســمي المكلــف بتطبيــق سياســة التشــغيل  	-
جديــدة. وظائــف  فــي  المصروفيــن  العمــال  ادمــاج  وإعــادة  العمــل،  ســوق  وتنظيــم  الوطنيــة، 

المنظمــات النقابيــة العماليــة، باعتبارهــا الشــريك الاجتماعــي الأساســي فــي الحــوار الثلاثــي،  	-
والمعبــر عــن المصلحــة الجماعيــة للأجــراء فــي مواجهــة  القــرارات الأحاديــة بالصــرف أو خفــض 

العمالــة.

غيــر أن فعاليــة هذيــن الفاعليــن لا تــزال موضــع تســاؤل، فــي ظــل مــا يشــهده الواقــع اللبنانــي مــن غيــاب 
التنســيق المؤسســي، وضعــف الــدور الوقائــي، وتراجــع المفاوضــة الجماعيــة.
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)PSE( المبحث الثاني: البطلان كأثر قانوني لقصور أو انعدام خطة حماية العمل

إن خصوصيــة البطــان بوصفــه جــزاءاً قانونيــاً ترتبــط تحديــداً بالصــرف لأســباب اقتصاديــة، فــي حيــن أن 
جــزاء التعويــض عــن الأضــرار والفوائــد ينــدرج ضمــن الصــرف الواقــع مــن دون ســبب حقيقــي وجــدي. يتــم 
التفريــق بيــن نوعيــن مــن الجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة أحــكام الصــرف الجماعــي لأســباب اقتصاديــة:

البطــان: يطبــق عندمــا تكــون خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل )PSE( غيــر موجــودة أو غيــر  	•
كافيــة.

التعويــض عــن الأضــرار )dommages et intérêts(: يطبــق عندمــا يكــون الصــرف بغيــر  	•
ســبب اقتصــادي حقيقــي وجــدي، أي فــي غيــاب المبــررات الموضوعيــة.

إن نــدرة تطبيــق هــذا الجــزاء مبــررة بالنظــر إلــى عــدم ملاءمتــه الكاملــة مــع قواعــد قانــون العمــل، غيــر 
أن وجــوده بحــد ذاتــه يهــدف إلــى ردع أصحــاب العمــل المنتميــن إلــى مجموعــة شــركات الذيــن قــد 
يغريهــم الالتفــاف علــى الإجــراءات المتعلقــة بخطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل )PSE( لتحقيــق غايــات 

اســتراتيجية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة L.1235-10 من قانون العمل الفرنسي على أنه:

»فــي الشــركات التــي تضــم مــا لا يقــل عــن خمســين أجيــراً، وعندمــا يتعلــق مشــروع الصــرف بمــا لا يقــل 
عــن عشــرة أجــراء خــال فتــرة ثلاثيــن يومــاً، فــإن الصــرف الــذي يتــم فــي غيــاب أي قــرار بشــأن تصديــق 

أو إقــرار خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل، أو إذا صــدر قــرار بالرفــض مــن الإدارة يكــون باطــاً«.

تُعــد هــذه المــادة الأســاس التشــريعي لتطبيــق جــزاء البطــان فــي حــالات الصــرف الاقتصــادي الجماعــي 
فــي فرنســا. فهــي تفــرض رقابــة إداريــة مســبقة علــى مشــروعية خطــة الصــرف الجماعــي. وتجعــل غيــاب 
موافقــة الإدارة أو تجاهــل قرارهــا الســلبي ســبباً مباشــراً لبطــان الصــرف، مــا يكــرس الطبيعــة الإجرائيــة 

والاحترازيــة لهــذه الرقابــة فــي حمايــة الأجــراء.

وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة L.1235-10 علــى أنــه: »فــي حــال إلغــاء قــرار التصديــق المشــار 
إليــه فــي المــادة L.1233-57-2 أو قــرار الإقــرار المشــار إليــه فــي المــادة L.1233-57-3 بســبب 
غيــاب خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل أو قصورهــا كمــا ورد فــي المــادة L.1233-61 تُعتبــر إجــراءات 
الصــرف باطلة«.وبعبــارة أخــرى، تُبطــل كامــل إجــراءات الصــرف الاقتصــادي إذا ألغــت الجهــة القضائيــة 
الإداريــة قــرار الإدارة بالمصادقــة أو الإقــرار علــى خطــة الحفــاظ علــى العمــل، ســواء لأن الخطــة غيــر 

موجــودة أصــاً، أو لأنهــا غيــر كافيــة لتحقيــق الغــرض الوقائــي منهــا.
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هــذه الفقــرة تُكــرس الجــزاء الأشــد فــي نظــام حمايــة العامــل الفرنســي، إذ تجعــل مــن بطــان الصــرف نتيجــة 
مباشــرة لأي خلــل إداري فــي خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل )PSE(. فهــي تُظهــر أن الرقابــة الإداريــة 
الســابقة علــى الخطــة ليســت شــكلية، بــل شــرط جوهــري لصحــة الصــرف الجماعــي. وبالتالــي، إذا تبيــن أن 
الخطــة غيــر كافيــة مــن حيــث مضمونهــا أو لــم يُصــادق عليهــا، يفقــد قــرار الصــرف أثــره القانونــي كليــاً، 

ويســتعيد الأجيــر حقــه فــي التعويــض الكامــل أو الإعــادة إلــى العمــل))).

وفقاً لبعض الفقه »أن بطلان عقد العمل يُعتبر في الغالب جزاءً غير ملائم تماماً«))).

»وأن الغــاء تنفيــذ عقــد العمــل بأثــر رجعــي يُعــد أمــراً مســتحيلًا مــن الناحيــة العمليــة«. بمعنــى آخــر، فــإن 
جــزاء البطــان فــي عقــد العمــل غيــر متناســب نظــراً لمــا يُحدثــه مــن نتائــج شــديدة الأثــر، ولا ســيما إعــادة 

العامــل إلــى عملــه، ممــا يجعــل تطبيــق هــذا الجــزاء اســتثنائياً للغايــة.

ومنــذ صــدور قانــون تأميــن العمــل بتاريــخ 2013/6/14 أصبــح القاضــي الإداري، وليــس القاضــي 
العدلــي، هــو الجهــة المختصــة للنظــر فــي النزاعــات المتعلقــة بالطعــن فــي خطــة الحفــاظ علــى فــرص 
العمــل )PSE(. وبالتالــي، يكــون هــذا القاضــي مختصــاً عندمــا يباشــر صاحــب العمــل إجــراءات الصــرف، 
ولكــن قبــل تبليــغ قــرارات الصــرف إلــى الأجــراء. ويعــد ذلــك مــن أهــم التحــولات فــي النظــام الفرنســي لحمايــة 

العمــال مــن الصــرف الاقتصــادي.

ففــي حــال أبطــل القاضــي العدلــي خطــة حمايــة العمــل )لعيــب فــي الشــكل أو المضمــون(، كان لذلــك أثــر 
تسلســلي يشــمل جميــع قــرارات الصــرف اللاحقــة، لأن هــذه الخطــة تُعتبــر الركيــزة القانونيــة والإجرائيــة لــكل 

صــرف جماعــي. لكــن الفقــه والاجتهــاد طرحــا ســؤالًا دقيقــاً:

هــل يمكــن توســيع أثــر البطــان، الــذي مصــدره خطــة معيبــة- ليشــمل أيضــاً تقديــر الســبب الاقتصــادي 
ذاتــه؟ أي هــل يجــوز القــول إن الغيــاب الفعلــي للســبب الاقتصــادي يبــرر بطلانــاً عامــاً لــكل العمليــة؟

المطلب الأول - البطلان الناتج عن الإخلال بالإجراءات المرتبطة بخطة حماية العمل:

كانــت المــادة L.321-4-1 مــن قانــون العمــل الفرنســي القديــم تنــص علــى بطــان الإجــراءات فــي 
حــال عــدم وجــود خطــة مطابقــة للمتطلبــات القانونيــة. فقــد جــاء فيهــا: »إن الإجــراء باطــل وعديــم الأثــر 
القانونــي«. ويعنــي ذلــك أنــه إذا أبطلــت الإجــراءات الأصليــة، فــإن جميــع الأعمــال اللاحقــة المترتبــة عليهــا 
تُعتبــر باطلــة أيضــاً. هــذه المــادة تعكــس الأســاس القانونــي لفكــرة البطــان الإجرائــي فــي خطــة الحفــاظ 

علــى فــرص العمــل )PSE( فــي التشــريع الفرنســي القديــم قبــل إصــاح 2008 و 2013.

(1) Catheine ZARBA, op.cit, p. 263.
(2) La théorie des nullités dans la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, études of-

fertes à jacques GHESTIN, le contrat au début du XXI siècle, LGDJ, 2015, p. 275.
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فالمشــرع آنــذاك كان يعتبــر أن ســامة الخطــة الإجرائيــة تمثــل شــرطاً جوهريــاً لشــرعية عمليــة الصــرف 
الجماعــي. وبالتالــي فــإن أي إخــال بالإجــراءات القانونيــة الجوهريــة )كغيــاب الخطــة، أو عــدم استشــارة 
الممثليــن النقابييــن، أو عــدم إبــاغ الإدارة المختصــة(، يُــؤدي تلقائيــاً إلــى بطــان كامــل العمليــة، بمــا فــي 

ذلــك قــرارات الصــرف اللاحقــة.

وهــذا المبــدأ هــو الــذي تطــور لاحقــاً إلــى نظــام رقابــة مســبقة علــى الخطــة بعــد إصــاح قانــون العمــل عــام 
2013، حيــث أصبــح البطــان الإجرائــي مرتبطــاً بقــرار الســلطة الإداريــة بــدلًا مــن القاضــي العدلــي.

فــي نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي، تــم الحكــم لأول مــرة ببطــان حــالات الصــرف الاقتصــادي مــن قبــل 
.((()la Samaritaine( »القاضي في القرار المعروف بـ قضية »لا ساماريتين

وفــي هــذا القــرار، اضطــرت الغرفــة الاجتماعيــة فــي محكمــة النقــض الفرنســية إلــى البــت فــي مــدى نطــاق 
البطــان المنصــوص عليــه فــي المــادة L.321-4-1 فقــرة /2/ مــن قانــون العمــل القديــم، وقضــت بــأن 

بطــان الإجــراءات يشــمل أيضــاً بطــان الأعمــال اللاحقــة لهــا.

 وبعبــارة أخــرى، فــإن بطــان الإجــراء يــؤدي تلقائيــاً إلــى بطــان قــرارات الصــرف الاقتصــادي الصــادرة 
بنــاءً عليــه.

 L.1235-10 ومنــذ ذلــك الحيــن، قــام المشــرع الفرنســي بإدمــاج هــذا الاجتهــاد القضائــي ضمــن المــادة
مــن قانــون العمــل، التــي تُجيــز للقاضــي إعــان البطــان فــي حــال غيــاب خطــة الحفــاظ علــى العمــل أو 
عــدم كفايتهــا، ممــا يــؤدي إلــى إعــادة دمــج الأجيــر فــي عملــه )الفقــرة الأولــى( لكــن مــن دون توســيع هــذا 

الأثــر ليشــمل مجموعــة الشــركات ككل )الفقــرة الثانيــة(. 

الفقرة الأولى - غياب أو قصور خطة حماية العمل كأساس لإعلان البطلان:

يُعلــن البطــان كجــزاء اســتثنائي فــي حــال غيــاب خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل أو قصورهــا وعــدم 
كفايتهــا. ويشــار بذلــك إلــى أحــد أهــم أســباب البطــان فــي الصــرف الاقتصــادي فــي النظــام الفرنســي بعــد 

الإصلاحــات التشــريعية )خصوصــاً بعــد قانــون 2013(.

فالمشرّع ميّز بين:

غيــاب الخطــة: أي أن صاحــب العمــل لــم يضــع أصــاً خطــة لحمايــة العمــال مــن آثــار الصــرف  	-
الجماعــي.

(1) Cass., Soc., 13/2/1997, Bull. Civ. 1997, V, n 64, Dr. Soc., 1997, 249, concl. Ph. De Caigny, n. G. 
COUTURIER; D., 1997, 171, n. A. LYON- CAEN; JCP, 1997, II, 22843, n. F. Gaudu; aj. Commentaires J. 
PELISSIER et G. COUTURIER, Semaine Soc. Lamy, n. 829, p. 3 et T. GRUMBACH, « Encore une fois sur 
les arrêts Samaritaine », Dr. Soc., 1997, p.331.
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قصــور الخطــة: أي أن الخطــة موجــودة ولكنهــا غيــر كافيــة لتحقيــق الأهــداف القانونيــة، مثــل  	-
إعــادة الإدمــاج أو إعــادة التأهيــل المهنــي للأجــراء المصروفيــن.

وفــي هاتيــن الحالتيــن، يمكــن للقاضــي أن يُصــدر حكمــاً بالبطــان الكامــل لقــرار الصــرف الاقتصــادي، 
وهــو جــزاء اســتثنائي لأن الأصــل أن تقتصــر العقوبــات عــادة علــى التعويــض المالــي. ويترتــب علــى 
هــذا البطــان فــي بعــض الحــالات إعــادة الأجيــر إلــى عملــه، إلا أن أثــر هــذا الحكــم لا يمتــد عــادة إلــى 

مجموعــة الشــركات بــل يقتصــر علــى صاحــب العمــل المباشــر.

أ- البطلان المترتب على عدم إعداد خطة حماية العمل:

فــي حــال عــدم وجــود خطــة للحفــاظ علــى فــرص العمــل، تنــص المــادة L.1235-10 مــن قانــون العمــل 
الفرنســي علــى أن للقضــاة صلاحيــة إعــان بطــان عمليــات الصــرف، وذلــك لأن الصــرف الاقتصــادي 
يُعتبــر عمــاً لاحقــاً لخطــة الحفــاظ علــى العمــل. وقــد ذكــر الاجتهــاد بــأن: »وحدهــا حالــة غيــاب أو 
قصــور خطــة الحفــاظ علــى العمــل المقدمــة لممثلــي الأجــراء هــي التــي تــؤدي إلــى بطــان إجــراءات 

الصــرف لأســباب اقتصاديــة))).

وفي هذا القرار، الذي أثار نقاشــاً فقهياً واســعاً، أكد القاضي أن غياب الســبب الاقتصادي لا يمكن أن 
يُعاقــب بالبطــان، وأن المشــرع نــص صراحــة علــى أن هــذه العقوبــة تُطبــق فقــط فــي حــال غيــاب الخطــة.

فيظهــر بوضــوح أن البطــان فــي الصــرف الاقتصــادي الفرنســي هــو جــزاء إجرائــي بحــت، يرتبــط بغيــاب 
أو عدم كفاية خطة PSE وليس بغياب السبب الاقتصادي ذاته. فالمشرع الفرنسي فصل بين: الخلل 
الإجرائــي الــذي يــؤدي إلــى البطــان. والخلــل فــي الســبب الاقتصــادي الــذي يــؤدي إلــى تعويــض فقــط، لا 
إلــى إبطــال الصــرف. وهــذا يعكــس تطــوراً فــي فلســفة قانــون العمــل الفرنســي، الــذي يســعى إلــى حمايــة 

الوظائــف عبــر ضمــان وجــود خطــة واقعيــة للحفــاظ علــى التشــغيل.

:)PSE( ب- البطلان الصادر بسبب قصور خطة الحفاظ على فرص العمل

لكــي يُصــدر القاضــي جــزاء البطــان الإجرائــي، يتعيــن عليــه أولًا أن يحــدد مفهــوم القصــور فــي خطــة 
الحفــاظ علــى فــرص العمــل، وذلــك بالنظــر إلــى الإمكانيــات والوســائل المتاحــة لــدى المجموعــة. وبالتالــي 
إن القاضــي الفرنســي لا يعلــن بطــان خطــة PSE إلا بعــد تقييــم كفايتهــا الواقعيــة مقارنــة بقــدرات 
المؤسســة أو المجموعة الاقتصادية. إلا أن معيار القصور ليس شــكلياً فحســب، بل نســبي، ويُقدر وفقاً 
للوســائل الماديــة والماليــة والبشــرية التــي تملكهــا المجموعــة المعنيــة. وبذلــك، تتحــدد مســؤولية صاحــب 
العمــل أو المجموعــة علــى ضــوء مواردهــا الفعليــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق 

(1) Gérard COUTURIER, Procédure de licenciement collectif et contestation du motif économique, Dr. 
Soc. 2012, p. 600.
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بـــ: البحــث عــن فــرص إعــادة تصنيــف. وتمويــل برامــج إعــادة التدريــب أو الدعــم الاجتماعــي. ووســائل 
تفــادي الصــرف الجماعــي.

ويمهــد ذلــك إلــى تنــاول المعاييــر الموضوعيــة لتقديــر القصــور فــي خطــة PSE، كمــدى تناســبها مــع حجــم 
الصــرف وقــدرات المجموعة الاقتصادية.

يتولــى القاضــي التحقــق مــن أن خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل قــد وُضعــت وفقــاً للأحــكام القانونيــة. 
ويجــب عليــه أيضــاً أن يتحقــق مــن مــدى تناســب الخطــة مــع الإمكانيــات المتاحــة للمجموعــة، فضــاً 
عــن الطابــع الكتابــي والدقيــق والجــاد لعــروض إعــادة التصنيف.هــذا هــو المعيــار الأساســي الــذي يعتمــده 
القاضــي الفرنســي عنــد تقديــر قصــور خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل )PSE(، وهــو مبــدأ التناســب بيــن 
محتــوى الخطــة والوســائل الفعليــة للمجموعــة. بمعنــى أن القاضــي لا يكتفــي بمراجعــة الامتثــال الشــكلي 
للنصــوص القانونيــة، بــل يقــوم أيضــاً بفحــص جوهــر الخطــة ومــدى واقعيتهــا وفعاليتهــا بالنظــر إلــى قــدرات 

المجموعــة الماديــة والبشــرية. ويعتبــر هــذا التقديــر مرتبطــاً بثلاثــة عناصــر أساســية:

الاحتــرام القانونــي للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي )المــادة L.1233-61 ومــا يليهــا( مــن  	-
الفرنســي. العمــل  قانــون 

التناســب بين موارد المجموعة ومضمون الخطة )تمويل برامج التدريب، دعم الانتقال المهني،  	-
المســاعدات الماليــة للأجــراء المصروفيــن(.

جدية عروض إعادة التصنيف، أي أن تكون مكتوبة، محددة، ومناسبة لمؤهلات الأجراء. 	-

يأخــذ القاضــي فــي الاعتبــار، مــرة أخــرى، المجموعــات الاقتصاديــة عنــد تحديــد وتكييــف مفهــوم كفايــة 
خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل.

وفــي حكــم صــادر عــن محكمــة النقــض )الغرفــة الاجتماعيــة())) بــأن تدابيــر إعــادة التصنيــف المدمجــة فــي 
الخطــة يجــب أن تكــون واقعيــة ومحــددة بدقــة. بعــد أن تبيــن أن الخطــة اقتصــرت، مــن جهــة أولــى، علــى 
إنشــاء لجنــة مكلفــة بتجميــع الوظائــف الشــاغرة فــي المجموعتيــن اللتيــن ينتمــي إليهمــا صاحــب العمــل، 
وعلــى ربــط الكفــاءات بالعــروض ومســاعدة الأجــراء فــي إعــداد ســيرهم الذاتيــة. ومــن جهــة ثانيــة، علــى 
إحالــة الأجــراء إلــى لوائــح الوظائــف المتاحــة تباعــاً عنــد نشــرها، دون أن تُنظــم تدابيــر إعــادة التصنيــف 
محكمــة  حــق  مــن  كان  فقــد  الجغرافــي،  وموقعهــا  الوظائــف وطبيعتهــا  عــدد  تحــدد  أو  فعلــي،  بشــكل 
 L.1233-61 المــادة( L.321-4-1 الاســتئناف أن تقــرر أن الخطــة لا تســتوفي متطلبــات المــادة

الحاليــة( مــن قانــون العمــل.

وأضافــت الغرفــة الاجتماعيــة أن صاحــب العمــل قــد اكتفــى بتــرك العامــل مســؤولًا عــن إعــادة تصنيفــه 

(1) Cass. Soc. 9/10/2007, N 06-41.286.
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بنفســه، فــي حيــن أن هــذا الالتــزام الــذي يجــب تنفيــذه بشــكل فعلــي ومباشــر يقــع علــى عاتــق صاحــب 
العمــل نفســه. وعليــه، يجــب علــى صاحــب العمــل أن يقــوم بمســاعٍ فعالــة لــدى الشــركات المنتميــة إلــى 

ــاً بالتزامــه بإعــادة التصنيــف. المجموعــة، مــن أجــل الوفــاء فعلي

يتبيــن ممــا ســبق أن هنــاك مبــدأ أساســياً فــي القانــون والاجتهــاد الفرنســي، مفــاده أن خطــة الحفــاظ علــى 
فــرص العمــل )PSE( لا تكــون كافيــة لمجــرد وجــود نوايــا عامــة أو إجــراءات شــكلية. بــل يجــب أن 

تتضمّــن تحديــد عــدد الوظائــف المعروضــة وطبيعتهــا ومــكان توطينهــا.

 ،PSE ويُعتبر هذا الاجتهاد أحد المفاصل الأساســية التي أرســت مبدأ التناســب والفعالية في خطط الـ
وكرســت أن التقصيــر فــي تطبيــق التزامــات إعــادة التصنيــف يــؤدي إلــى بطــان الصــرف الاقتصــادي.

أمــا بالنســبة للبطــان بســبب قصــور خطــة الحفــاظ علــى العمــل، فــإن قانــون تأميــن العمــل قــد أتــاح 
إمكانيــة وضــع خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل )PSE( مــن خــال اتفــاق جماعــي، وذلــك بموجــب 

المــادة L.1233-24-1 مــن قانــون العمــل الفرنســي))).

ويطــرح بعــض الفقــه الســؤال الجوهــري التالــي: »هــل تخضــع خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل، التــي تــم 
التفــاوض بشــأنها مــع المنظمــات النقابيــة، للقواعــد نفســها التــي يخضــع لهــا المخطــط الــذي يُعــده صاحــب 

العمــل بمفــرده؟«.

ســؤال يُجــاب عنــه بالنفــي. فحتــى وإن تــم إعــداد خطــة حمايــة العمالــة بموجــب اتفــاق جماعــي، فــإن 
القاضــي يبقــى مختصــاً بإعــان بطــان إجــراءات الصــرف الجماعــي عنــد الاقتضــاء.

ففــي الواقــع، يوضــح قــرار الغرفــة الاجتماعيــة لمحكمــة النقــض الفرنســية الصــادر فــي 2007/10/9 أن 
»الأجيــرة التــي كان لهــا الحــق فــي التــذرع بذلــك، كان لهــا مصلحــة فعليــة فــي التمســك ببطــان إجــراءات 
الصــرف الجماعــي، وذلــك بســبب عــدم كفايــة خطــة حمايــة العمالــة«. دون أن يكــون لصاحــب العمــل أن 
يحتــجّ بأنــه كان قــد عــرض علــى الأجيــرة تدابيــر فرديــة لإعــادة التصنيــف، أو بــأن خطــة الحفــاظ علــى 
فــرص العمــل كانــت موضــوع اتفــاق جماعي.أمــا نتائــج إبطــال خطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل، فهــي 
تــؤدي بقــوة القانــون إلــى إعــادة دمــج الأجيــر فــي عملــه، غيــر أنــه، عندمــا يكــون الأجيــر تابعــاً لمجموعــة 
شــركات، فــإن نطــاق إعــادة الدمــج لا يمتــد إلــى كامــل المجموعــة، بــل يقتصــر علــى الشــركة التــي يعمــل 

فيهــا فعليــاً.

يترتــب علــى ذلــك أن البطــان القضائــي لخطــة الحفــاظ علــى فــرص العمــل )PSE(، ســواء أكانــت نتيجــة 
قصــور فــي مضمونهــا أو إجراءاتهــا، يترتــب عليــه إعــادة العامــل إلــى وظيفتــه الأصليــة بقــوة القانــون.

(1) LOI N 2013-504 du 14/6/2013- art. 18 (V).
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لكن الاجتهاد الفرنسي- يميز بين حالتين:

1- إذا كان صاحب العمل شركة مستقلة، تمتد إعادة الإدماج إليها مباشرة.

مباشــرة  المعنيــة  الشــركة  تتجــاوز  الإعــادة لا  فــإن  شــركات،  إلــى مجموعــة  ينتمــي  كان  إذا  أمــا   -2
بالصــرف. ولا يمكــن فرضهــا علــى باقــي الشــركات ضمــن المجموعــة، احترامــاً لمبــدأ الاســتقلالية القانونيــة 

للشــخصيات المعنويــة داخــل المجموعــة.

الفقرة الثانية – حصر إعادة الإدماج بالمؤسسة دون امتدادها إلى المجموعة:

منــذ صــدور قانــون التحديــث الاجتماعــي بتاريــخ 2002/1/17، أصبــح بطــان الصــرف يمنــح الأجيــر 
الحــق فــي المطالبــة بإعادتــه إلــى عملــه داخــل المؤسســة.

وهكــذا، نصــت المــادة الســابقة L.122-14-4 )التــي أصبحــت L.1235-11( مــن قانــون العمــل 
الفرنســي، والمعدلــة بموجــب قانــون 2005/1/18 تتضمــن أنــه:

عندمــا يثبــت للمحكمــة أن الصــرف قــد تــم فــي ظــل بطــان إجــراءات الصــرف، يمكنهــا أن تحكــم ببطــان 
الصــرف وأن تأمــر، بنــاء علــى طلــب الأجيــر، بمتابعــة تنفيــذ عقــد العمــل، إلا إذا أصبحــت الإعــادة إلــى 
العمــل مســتحيلة، ولا ســيما بســبب إقفــال المؤسســة أو الموقــع، أو عــدم توفــر وظيفــة مناســبة تمكــن مــن 

إعــادة إدمــاج العامــل.

يؤكــد هــذا النــص علــى مبــدأ حــق العامــل فــي إعــادة الإدمــاج فــي حــال بطــان الصــرف، وهــو مــن المبــادئ 
الراســخة فــي القانــون والاجتهــاد الفرنســي، حيــث يُنظــر إلــى الصــرف الباطــل علــى أنــه غيــر موجــود 

قانونــاً. غيــر أن هــذا الحــق ليــس مطلقــاً، إذ يُســتثنى فــي الحــالات التاليــة:

1- إقفال المؤسسة أو الموقع نهائياً.

2- عدم وجود وظيفة شاغرة تتناسب مع وضع العامل وتسمح فعلياً بإعادته.

3- كمــا أن إعــادة الإدمــاج تبقــى محصــورة فــي نطــاق الشــركة المعنيــة فقــط. ولا تمتــد إلــى باقــي شــركات 
المجموعــة احترامــاً لمبــدأ الاســتقلال القانونــي لــكل كيــان داخــل المجموعــة الاقتصاديــة.

ويُلاحــظ أن هــذه المــادة تشــكل الأســاس التشــريعي الــذي اســتند إليــه القضــاء لاحقــاً، لتأكيــد أن إعــادة 
الإدمــاج هــي جــزاء شــخصي ومؤسســي، وليســت جــزاءً يمتــد إلــى الكيانــات الأخــرى التابعــة للمجموعــة 

حتــى لــو كانــت تشــترك فــي الإدارة أو التمويــل.

وقــد تــم تأكيــد هــذا الاســتثناء المتعلــق باســتحالة إعــادة الإدمــاج فــي الصياغــة الأخيــرة للنــص القانونــي 
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المشــار إليــه أعــاه))).

وبالتالــي نشــير إلــى أن حــق الأجيــر فــي إعــادة الإدمــاج بعــد بطــان الصــرف الاقتصــادي ليــس مطلقــاً، 
بــل هــو مشــروط بإمكانيــة فعليــة لإعــادة التشــغيل داخــل المؤسســة. فالقاضــي، عنــد إعلانــه بطــان 
الإجــراء، يمكنــه أن يأمــر بإعــادة العامــل إلــى عملــه فقــط إذا كانــت المؤسســة لا تــزال قائمــة وتســتطيع 
اســتقباله. أمــا إذا كانــت المؤسســة، قــد توقفــت عــن النشــاط أو دخلــت فــي مســار التســوية القضائيــة أو 

التصفيــة. فــإن تنفيــذ إعــادة الإدمــاج يصبــح مســتحيلًا مــن الناحيــة القانونيــة والعمليــة.

وبذلــك، يكــرس الاجتهــاد القضائــي، فكــرة أن الجــزاء لا يمكــن أن يُفــرض إلا حيــن يكــون ممكنــاً ماديــاً 
إلــى حــد  وفعليــاً، وأن الهــدف مــن البطــان هــو إصــاح الخلــل الإجرائــي وليــس معاقبــة المؤسســة 
اســتحالة التنفيذ.فــي صيغتــه الجديــدة، تنــص المــادة L.1235-11 فقرتهــا الأولــى، مــن قانــون العمــل 
الفرنســي علــى أنــه، عندمــا يثبــت للقاضــي أن الصــرف تــم فــي ظــل إجــراء باطــل وفقــاً لأحــكام القانــون 
2013/504 الصــادر فــي 2013/6/14 )المــادة XXVII-18( والمشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الأوليــن 
مــن المــادة )))L.1235-10. يمكنــه أن يأمــر بمتابعــة تنفيــذ عقــد العمــل أو أن يحكــم ببطــان الصــرف 
بنــاءً علــى طلــب هــذا الأخيــر، إلا إذا أصبحــت إعــادة الإدمــاج  إلــى عملــه  ويأمــر بإعــادة الأجيــر 
مســتحيلة، ولا ســيما فــي حــال إقفــال المؤسســة أو الموقــع، أو عــدم توفــر وظيفــة مناســبة يمكــن أن تتيــح 

إعــادة العامــل إلــى عملــه«.

ويؤكــد هــذا النــص علــى اســتحالة إعــادة الإدمــاج فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المؤسســة مقفلــة كليــاً، 
أو عندمــا لا يملــك صاحــب العمــل أي منصــب شــاغر متــاح، وإذا لــم يكــن الأجيــر قــد اكتســب ســنتين 
مــن الأقدميــة علــى الأقــل. فــا يجــوز للقاضــي كذلــك أن يأمــر بإعادتــه إلــى عملــه، وذلــك وفقــاً للأحــكام 

القانونيــة المرعيــة الإجــراء.

يتبين مما سبق أن المشرع الفرنسي بعد تعديل 2013/6/14 )القانون رقم 504  تاريخ 2013/6/14 
المتعلــق بتأميــن العمــل )loi de sécurisation de l’emploi( قــد أعــاد تنظيــم نظــام البطــان فــي 

الصــرف الاقتصــادي وآثــاره.

ويؤكد النص أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية مزدوجة:

(1) Catherine ZARBA, op.cit., p. 269.
(2) L’article L.1235-10 du code du travail dispose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, 

lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le 
licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors 
qu’une décision négative a été rendue est nul ».

En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation 
mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de 
l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas 
ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judicaires ».
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1- إما أن يأمر بمتابعة عقد العمل.

2- أو أن يحكــم ببطــان الصــرف ويقــرر إعــادة العامــل إلــى عملــه، شــرط أن تكــون هــذه الإعــادة ممكنــة 
فعلياً.

غيــر أن الإعــادة لا تكــون ممكنــة فــي حــال: إقفــال المؤسســة أو الموقــع. أو عــدم وجــود وظائــف شــاغرة. 
أو فــي حــال عــدم توافــر شــرط الأقدميــة )ســنتان علــى الأقــل(.

إلا انــه يطــرح حتمــاً ســؤال حــول مــدى نطــاق إعــادة الإدمــاج: هــل تمتــد هــذه الإعــادة إلــى مســتوى 
العامــل فقــط؟ إليهــا  ينتمــي  التــي  المجموعــة أم تقتصــر علــى المؤسســة 

وقــد قدمــت محكمــة النقــض الفرنســية))) جوابــاً ســلبياً فــي قــرار صــادر عنهــا. حيــث اعتبــرت أن إعــادة 
الإدمــاج تظــل محصــورة فــي نطــاق المؤسســة وحدهــا. ففــي هــذا القــرار، نقضــت محكمــة النقــض حكمــاً 
صــادراً عــن محكمــة اســتئناف باريــس بتاريــخ 2004/3/9 كان قــد وســع نطــاق واجــب إعــادة الإدمــاج 

ليشــمل مجموعــة الشــركات بأكملهــا. وقــد قــررت محكمــة النقــض أنــه:

 »بعــد إبطــال الصــرف بســبب بطــان الخطــة الاجتماعيــة التــي تُعــرف اليــوم باســم خطــة حمايــة العمالــة، 
فــإن واجــب اعــادة الإدمــاج الناتــج عــن متابعــة تنفيــذ عقــد العمــل لا يمتــد إلــى المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا 

صاحــب العمل«.

فحتــى لــو كانــت الشــركات داخــل المجموعــة مرتبطــة إداريــاً أو ماليــاً أو وظيفيــاً، فإنهــا تحتفــظ بشــخصيتها 
القانونيــة المســتقلة، ولا يمكــن إلــزام شــركة أخــرى داخــل المجموعــة بتنفيــذ عقــد لــم تكــن طرفــاً فيــه.

وبذلــك، يتضــح أن الجــزاء المترتــب علــى بطــان الصــرف هــو جــزاء شــخصي ومؤسســي، ولا يُمكــن 
توســيعه إلــى مســتوى المجموعــة إلا فــي حالــة ثبــوت علاقــة »العمــل المشــترك« أو »المشــغل المشــترك«، 

وهــو مــا لــم يكــن متحققــاً فــي هــذه القضيــة.

باســتثناء الحالــة الخاصــة المتمثلــة فــي قصــور خطــة حمايــة العمالــة )PSE( فــي مؤسســة تمــر بصعوبــات 
ماليــة، فــإن قصــور هــذه الخطــة الــذي يقــرره القاضــي يُعاقــب عليــه ببطــان الخطــة ذاتهــا، وبالتالــي 

ببطــان الصــرف المترتــب عليهــا.

إن جــزاء البطــان فــي حــال غيــاب أو قصــور خطــة حمايــة العمالــة )PSE(. يعكــس بــا شــك إرادة 
المشــرع فــي إضفــاء أهميــة خاصــة علــى هــذه الخطــة، بوصفهــا أداة أساســية تدمــج ضمنهــا واجــب إعــادة 

التوظيــف، الــذي يُشــكل الركيــزة الإجرائيــة الجوهريــة داخــل المجموعــات الاقتصاديــة.

(1) CORRIGNAN-CARSIN (D), la réintégration en cas de nullité d’un licenciement économique après un 
PSE ne s’étend pas au groupe, JCP ES, n 17, 26/4/2006, II.
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قائمــاً  زال  مــا  القانونــي  النقــاش  أن  إلا  الجــزاء،  هــذا  تطبيــق  نطــاق  تقييــد  إلــى  المشــرع  ســعى  وقــد 
حــول إمكانيــة توســيع نطــاق البطــان. ليشــمل أيضــاً حالــة غيــاب الســبب الحقيقــي والجــدي للصــرف 

الاقتصــادي))).

المطلب الثاني – حدود تطبيق جزاء البطلان في حال غياب السبب الاقتصادي:

لا ينــصّ المشــرع الفرنســي علــى جــزاء البطــان فــي الحالــة التــي لا يســتند فيهــا الصــرف إلــى ســبب 
اقتصــادي مبــرر. 

إلا أن التشــريع الايطالي))) على العكس من ذلك، يجيز للقاضي أن يختار بين نوعين من الجزاءات: 
إما الحكم بالتعويض المالي. أو إعلان بطلان الصرف.

ويــرى البعــض أن: »تــوازن النظــام القانونــي يتحقــق إذا تــُرك هــذا الخيــار بيــد القاضــي، لمــا للبطــان مــن 
أثــرٍ رادعٍ بســبب طابعــه الزجــري والردعــي«))).

إن القاعــدة الشــهيرة »لا بطــان بــدون نــص«، قــد تــم تعديلهــا جزئيــاً مــن قبــل بعــض القضــاة الذيــن 
اختــاروا أن يكونــوا مبتكريــن فــي تفســيرهم للنــص القانوني.فقــد اتجهــت بعــض المحاكــم الموضوعيــة إلــى 

توســيع نطــاق تطبيــق جــزاء البطــان.

 ليشــمل حالــة غيــاب الســبب الاقتصــادي المبــرر للصــرف )الفقــرة الأولــى( وهــو مــا اعتُبــر توجهــاً 
الصــرف الاقتصــادي. القضائيــة علــى دوافــع  الرقابــة  إلــى تعزيــز  يهــدف  اجتهاديــاً جريئــاً 

إلا أنّ محكمــة النقــض الفرنســية لــم تتــردد فــي كبــح هــذا الاتجــاه، مؤكــدة علــى ضــرورة الحــد مــن إعــان 
البطــان فــي الحــالات غيــر المؤسســة قانونــاً )الفقــرة الثانيــة(. حرصــاً منهــا علــى اســتقرار العلاقــات 

المهنيــة والاقتصاديــة داخــل المؤسســة.

الفقرة الأولى – الاتجاه الاجتهادي لقضاة الأساس نحو توسيع نطاق البطلان:

فــي 2011/5/12 أصــدرت محاكــم الأســاس قــراراً مفاجئــاً ومثيــراً للجــدل، إذ جــاء  مخالفــاً لإرادة المشــرع 

(1) Gilles AUZERO, Emmanuel DOCKES, droit du travail, Dalloz, 2014, 28ème édition, p. 570.
(2) Lors de la réforme du marché du travail en Italie, l’article 18 du Statut des travailleurs, prévoyant la 

nullité et la réintégration du salarié lorsque le licenciement est illégitime et que l’entreprise compte au moins 
15 salariés, a été discuté. Mais le texte issu de cette discussion laisse la possibilité au juge de sanctionner, 
soit par une indemnisation maximale de 24 mois, doit d’une réintégration avec un rappel des salaires ne 
pouvant excéder 12 mois.

(3) (P) LOKIEC, (S) NADALET: Regard. Italie : la réforme du droit du licenciement, Revue de droit du 
travail 2012, p. 514.
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الفرنســي. ففي هذه القضية الشــهيرة))). قضت محكمة الاســتئناف في باريس ببطلان الإجراءات بســبب 
غيــاب الســبب الاقتصــادي للصــرف، علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل الفرنســي لا ينــص علــى مثــل هــذا 
 Vivéo الجــزاء فــي هــذا الســياق. وفيمــا يتعلــق بالوقائــع والإجــراءات، تقــدم لجنــة المؤسســة فــي شــركة
France بطلــب أمــام محكمــة البدايــة لإبطــال خطــة حمايــة العمالــة )PSE( بســبب غيــاب الســبب 
الاقتصــادي المبــرر. غيــر أن القضــاة رفضــوا هــذا الطلــب، معتبريــن أن الخطــة مطابقــة مــن الناحيــة 
القانونيــة، وأنــه »ليــس مــن صلاحيــة القاضــي، عنــد النظــر فــي بطــان إجــراءات الصــرف لمخالفــة أحــكام 
المــادة L.1235-10 مــن قانــون العمــل، أن يقيــم فــي هــذا الإطــار الأســباب الاقتصاديــة التــي يســوقها 
صاحــب العمــل«))). وبالتالــي، خلــص قضــاة المحكمــة الكبــرى فــي باريــس إلــى أن القانــون واضــح، ولا 

يجيــز لهــم الاســتجابة لطلــب لجنــة المؤسســة بإبطــال الخطــة.

العيــوب  ليشــمل  البطــان،  نطــاق  لتوســيع  القضائيــة  المحــاولات  أبــرز  مــن  يُعــدّ  القــرار  هــذا  	-
الموضوعيــة المتعلقــة بالســبب الاقتصــادي للصــرف. فــي حيــن أن النصــوص الفرنســية تحصــر 
البطــان فــي المخالفــات الشــكلية الجوهريــة كغيــاب خطــة حمايــة العمالــة أو عــدم المصادقــة عليهــا.

ويظهــر الحكــم صراعــاً بيــن الاتجــاه الابتــكاري لمحاكــم الأســاس التــي ســعت إلــى إدخــال البطــان  	-
فــي مجــال الرقابــة الموضوعيــة علــى الأســباب الاقتصاديــة، والاتجــاه المحافــظ لمحكمــة النقــض 
الفرنســية التــي تصــرّ علــى حصــر البطــان فــي إطــار قانونــي ضيــق ومحــدد بنصــوص صريحــة.

تعكس القضية Vivéo France رغبة القضاء في تعزيز حماية الأجراء أمام قرارات الصرف  	-
الجماعــي التــي قــد تُتخــذ بــدون مبــررات اقتصاديــة حقيقيــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تطــرح مســألة 
الفصــل بيــن الرقابــة القانونيــة الشــكلية والرقابــة الموضوعيــة علــى مشــروعية الأســباب الاقتصاديــة.

غيــر أن محكمــة الاســتئناف أبطلــت الحكــم الابتدائــي، مؤكــدة علــى أن إعــادة تنظيــم المؤسســة يجــب أن 
تُقيّــم علــى مســتوى قطــاع نشــاط المجموعــة ككل، وليــس علــى مســتوى الشــركة المنفــردة.

وقــد ســعت المحكمــة إلــى إثبــات متانــة واســتمرارية المجموعــة الاقتصاديــة، مســتندة فــي ذلــك إلــى أن 
شــركة TEMENOS تُعــد مجموعــة قويــة جــداً ذات أنشــطة مربحــة للغايــة، وتتمتــع بســيولة ماليــة مريحــة 

للغايــة))).

الفقرة الثانية – موقف محكمة النقض الفرنسية الرافض لتوسيع نطاق البطلان:

فــي قــرار طــال انتظــاره، نقضــت محكمــة النقــض الفرنســية))) القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف فــي 

(1) CA Paris, 12/5/2011, pole 6, 2e ch., n 11-01547, D. 2012. 901 Flodor.
(2) Jugement du 11/1/2011, Tribunal de Grande instance de PARIS- RG n 10/15687.
(3) D’autres extraits de la décision soulèvent la volonté des juges du fond de mettre en exergue la rentabilité 

du chiffre d’affaire des sociétés du groupe.
(4) Cass. Soc, 3/5/2012, N 11-20741, VIVEO.
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باريــس، مقــررة أن هــذه الأخيــرة لا تملــك ســلطة تقييــم مــدى مشــروعية إجــراءات الصــرف الاقتصــادي. 
اســتناداً إلــى مــا يُســمى غيــاب الســبب الاقتصــادي المبــرر.

أوضحت المحكمة في قرارها أن القانون، وتحديداً المادة L.1235-10 من قانون العمل الفرنسي، لا 
يجيــز إبطــال إجــراءات الصــرف إلا فــي حــال غيــاب أو قصــور خطــة حمايــة العمالــة )PSE(، ولا يمتــد 
هــذا الجــزاء إلــى غيــاب الســبب الاقتصــادي للصــرف. وبينــت المحكمــة أنــه »لا يجــوز إبطــال إجــراءات 
الصــرف بالنظــر إلــى الســبب الاقتصــادي، إذ أن صلاحيــة خطــة حمايــة العمالــة مســتقلة عــن ســبب 

الصــرف ذاتــه، ومــن ثــم تكــون محكمــة الاســتئناف قــد خالفــت النــص القانونــي المذكــور«.

وعليــه، خلصــت محكمــة النقــض إلــى أنــه مــن الضــروري التمييــز بيــن انتظــام الإجــراءات المتعلقــة بخطــة 
 L.1235-10 الحمايــة وبيــن الســبب الاقتصــادي المبــرر الــذي يبــرر الشــروع بهــا، ذلــك لأن المــادة
تُطبــق علــى نحــو حصــري فــي حــالات غيــاب الخطــة أو قصورهــا الجوهــري فقــط، ولا يمكــن توســيع 
نطاقهــا ليشــمل الحــالات التــي يُنــازع فيهــا فــي الســبب الاقتصــادي للصــرف. وقــد أرســت محكمــة النقــض 

مبــدأ جوهريــاً مفــاده أن البطــان الإجرائــي يختلــف تمامــاً عــن انعــدام الســبب الاقتصــادي.

بينمــا  قصورهــا(.  أو  الحمايــة  خطــة  )كغيــاب  الإجرائــي  والمســار  الشــكل  بمشــروعية  يتعلــق  فــالأول 
الثانــي يتعلــق بالمضمــون الاقتصــادي للقــرار، والــذي يخضــع فقــط لرقابــة المشــروعية والتعويــض وليــس 
للبطــان. وأكــدت المحكمــة علــى الطابــع الحصــري للنــص الــذي يحصــر البطــان فــي حــالات محــددة 
حصــراً، تطبيقــاً لمبــدأ »لا بطــان دون نــص«. بالتالــي، رفضــت أي محاولــة قضائيــة لتوســيع نطــاق 

البطــان لتشــمل عيوبــاً موضوعيــة، معتبــرة أن ذلــك يشــكل تجــاوزاً لحــدود النــص التشــريعي.

ويعكــس هــذا الحكــم توجهــاً محافظــاً لمحكمــة النقــض الفرنســية، التــي تســعى إلــى تحقيــق الاســتقرار 
القانونــي فــي مجــال الصــرف الاقتصــادي ومنــع الاجتهــادات القضائيــة مــن خلــق حــالات بطــان جديــدة 

تهــدد تــوازن العلاقــات المهنيــة.

فــي المقابــل، يكشــف القــرار عــن فجــوة تشــريعية فــي القانــون الفرنســي بيــن المخالفــات الشــكلية المعاقــب 
عليهــا بالبطــان والانحرافــات الاقتصاديــة الفعليــة التــي لا يُعاقــب عليهــا إلا بالتعويــض.

يــرى البعــض))) أنــه »مــن الواضــح أن الدافــع الرئيســي الــذي وجــه محكمــة النقــض هــو نــص المــادة 
L.1235-10 مــن قانــون العمــل وإرادة المشــرع«. فقــد ارتــأى القضــاة أنــه مــن الضــروري الرجــوع إلــى 
روح قانــون 1993/1/27 مــن أجــل تفســير المــادة L.1235-10 فــي ضــوء مقاصــده، وذلــك لتأكيــد أن 

الجــزاء المتعلــق بالبطــان لا يُســتمد إلا مــن نــص تشــريعي صريــح.

(1) P. LOKIEC, l’affaire VIVEO, D. 2012, 1277.
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مــن خــال نــص المــادة )))L.1235-10 يعبــر المشــرع بوضــوح ودون أي لبــس عــن إرادتــه فــي ربــط 
جــزاء البطــان بحالــة عــدم إعــداد خطــة حمايــة العمالــة وفقــاً لأحــكام القانــون. كمــا أنــه لا يذكــر فــي أي 

موضــع إمكانيــة معاقبــة غيــاب الســبب الحقيقــي والجــدي للصــرف بجــزاء البطــان.

يتبيــن أنــه حتــى عندمــا تكــون المجموعــة فــي وضــع اقتصــادي جيــد، وتســتعمل إجــراءات الصــرف 
الاقتصــادي، كأداة لإدارة اقتصاديــة ذات أهــداف اســتراتيجية، فــإن جــزاء البطــان لا يُطبــق، فغيــاب 
الســبب الاقتصــادي الحقيقــي داخــل المجموعــة يُعاقــب عليــه فقــط مــن خــال منــح تعويضــات عــن 

الأضــرار، ويُعتبــر هــذا الجــزاء مناســباً. 

إن إقــرار البطــان فــي مثــل هــذه الحالــة مــن شــأنه أن يخلــق صعوبــات اقتصاديــة كبيــرة، وقبــل كل شــيء 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار القانونــي، إذ إن جــزاء البطــان فــي قانــون العمــل يُعــد اســتثناءً لا يُلجــأ إليــه إلا 

فــي الحــالات التــي يظهــر فيهــا أنــه الجــزاء الأنســب والمناســب تمامــاً.

وبعــد أن تطرقنــا إلــى جــزاء مخالفــة شــروط الصــرف فــي فرنســا ومــا يســتتبع ذلــك مــن بطــان لإجــراءات 
التســريح الجماعــي عنــد الإخــال بخطــة حمايــة العمالــة )PSE( أو عنــد غيابهــا، بمــا يحمــل صاحــب 
العمــل تبعــات قانونيــة واجتماعيــة جســيمة، نجــد مــن المفيــد الانتقــال إلــى الإطــار اللبنانــي الــذي يتســم 
بخصوصيتــه القانونيــة والتنظيميــة. ففــي لبنــان، لا يُعــرف نظــام وقائــي مماثــل للـــ PSE الفرنســي، غيــر 
أن مجالــس العمــل التحكيميــة بــدأت فــي الآونــة الأخيــرة تمــارس دوراً أكثــر فاعليــة فــي الرقابــة علــى 
مشــروعية الصــرف الاقتصــادي والفنــي، فباتــت تميــل إلــى تكريــس مبــدأ التناســب بيــن مصلحــة المؤسســة 

فــي مواجهــة الظــروف الاقتصاديــة وبيــن حــق الأجيــر فــي الاســتقرار المهنــي.

وقــد شــكل هــذا التطــور القضائــي مؤشــراً علــى اتجــاه متزايــد نحــو تفعيــل الحمايــة الموضوعيــة للأجــراء، 
مــن خــال إعــادة توصيــف حــالات الصــرف التــي تفتقــر إلــى المبــررات الجديــة أو التــي لــم تُســتوف فيهــا 
الشــروط الشــكلية والموضوعيــة التــي يفرضهــا قانــون العمــل اللبنانــي، بمــا يضعنــا أمــام تســاؤلٍ جوهــري 
حــول حــدود رقابــة مجلــس العمــل التحكيمــي وجــزاء مخالفــة شــروط الصــرف فــي الواقــع اللبنانــي الراهــن.

(1) L’article L. 1235-10 du code du travail dispose dans ses deux premiers alinéas que «Dans les entrepris-
es d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une 
même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la valida-
tion ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.

En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation 
mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de 
l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle ».
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الخاتمة

يبيــن هــذا البحــث أن الصــرف لأســباب اقتصاديــة لــم يعــد مســألة تنظيميــة داخليــة محضــة، بــل أصبــح 
يرتبــط بمــدى فعاليــة الآليــات القانونيــة الوقائيــة الراميــة إلــى الحــد مــن آثــاره الاجتماعيــة والمهنيــة. وقــد 
أظهــرت التجربــة الفرنســية أن اعتمــاد رقابــة إداريــة مســبقة مقرونــة بالتزامــات فعليــة علــى صاحــب العمــل، 
يشــكل ركيــزة أساســية لتحقيــق التــوازن بيــن حريــة تســيير المؤسســة وحمايــة الأجيــر، ولا ســيما مــن خــال 
نظــام خطــة حمايــة العمالــة )PSE( التــي جعلــت مــن تفــادي الصــرف أو الحــد مــن نتائجــه هدفًــا قانونيــا 

ســابقًا علــى اتخــاذ القــرار.
كمــا تبيــن أن إقــرار جــزاء البطــان فــي حــال غيــاب خطــة حمايــة العمالــة أو قصورهــا الجوهــري منــح 
الرقابــة الوقائيــة بعــدًا إلزاميًــا وردعيًــا، وأســهم فــي ضبــط ممارســات الصــرف الجماعــي، مــن دون أن 
يــؤدّي إلــى تعطيــل غيــر مبــرر لحريــة المؤسســة فــي المقابــل، لا يــزال النظــام اللبنانــي يعتمــد مقاربــة وقائيــة 
محــدودة، تقتصــر فــي جوهرهــا علــى الإبــاغ والتشــاور المســبق، مــن دون أن ترفــق بســلطات إداريــة 
ملزمــة أو بجــزاءات قانونيــة وقائيــة واضحــة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن فعاليتهــا العمليــة ويُبقــي الحمايــة فــي 

إطــار المعالجــة اللاحقــة. 

ويخلــص البحــث إلــى أن تعزيــز الحمايــة مــن الصــرف لأســباب اقتصاديــة يقتضــي تطويــر الرقابــة الوقائيــة 
وربطهــا بجــزاءات فعالــة، بمــا يســمح بالحــد مــن الصــرف العشــوائي وتحقيــق قــدر أكبــر مــن الاســتقرار 

المهنــي، مــع الحفــاظ علــى متطلبــات المرونــة الاقتصاديــة.

التوصيات

- تعزيــز الطابــع الإلزامــي للرقابــة الوقائيــة فــي النظــام اللبنانــي، مــن خــال توســيع دور وزارة العمــل بمــا 
يســمح لهــا بتقييــم جديــة الأســباب الاقتصاديــة وتناســب التدابيــر المقترحــة قبــل تنفيــذ الصــرف الجماعــي.

- إدخــال آليــة قانونيــة مماثلــة لخطــة حمايــة العمالــة، تلــزم المؤسســات الكبــرى بإعــداد تدابيــر فعليــة تهــدف 
إلــى تفــادي الصــرف أو الحــد مــن آثــاره، ولا ســيما عبــر إعــادة التدريــب وإعــادة الإدمــاج المهنــي.

- ربــط الإخــال بالموجبــات الوقائيــة بجــزاء قانونــي فعــال، يتجــاوز التعويــض المالــي البحــت، بمــا يعــزز 
الطابــع الردعــي للرقابــة ويحــد مــن التحايــل علــى الإجــراءات.

- تشــجيع التفــاوض الجماعــي داخــل المؤسســات بوصفــه أداة اســتباقية للحفــاظ علــى فــرص العمــل، مــع 
إشــراك الهيئــات التمثيليــة للأجــراء فــي مرحلــة مــا قبــل اتخــاذ قــرار الصــرف.

- تفعيــل دور المؤسســة الوطنيــة للاســتخدام فــي إعــادة إدمــاج العمــال المصروفيــن ضمــن ســوق العمــل، 
وربــط تدخلهــا بآليــات وقائيــة لا تقتصــر علــى مــا بعــد الصــرف.
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